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بالرغم من تحسّن قدرة المرأة على الحصول على خدمات التعليم والرعاية الصحية، إلا أنها لا تزال تواجه عوائق في الحصول على فرصٍ في المجال العام 

البحر الميت ـ 21 مايو/أيار 2005. يقول تقييم قُطري جديد للمساواة بين الجنسين أعده البنك الدولي إن الأردن ـ نتيجة لخيارات حكومته الحاسمة بشأن السياسات ـ قد حقق تقدّماً ملحوظاً في تحسين قدرة المرأة على الحصول على خدمات التعليم والرعاية الصحية، التي تمثل اللبنات الأساسية في سبيل تحقيق المساواة بين الجنسين. ولكن لا يزال أمام المرأة عوائق ينبغي التغلب عليها للحصول على فرصٍ في المجال العام. 

ويشير هذا التقرير الذي صدر ـ بعنوان "التقدم الاقتصادي للمرأة في الأردن: تقييم قُطري للمساواة بين الجنسين" ـ خلال المنتدى الاقتصادي العالمي الذي عُقد في البحر الميت تحت رعاية معالي وزيرة التخطيط والتعاون الدولي السيدة سهير العلي، إلى أن الحكومة الأردنية استثمرت على مدى العقد الأخير من السنين حوالي خمسة في المائة من إجمالي الناتج المحلي سنوياً على التعليم، وحوالي تسعة في المائة سنوياً على خدمات الرعاية الصحية. ويفوق هذان المستويان متوسطات بلدان ذات دخل مماثل للأردن. 
واستطاع الأردن ـ من خلال تلك الاستثمارات المستمرة ـ تحقيق المساواة بين الجنسين في معدلات الالتحاق بالمدارس على جميع المستويات، ومن المُتوقع أن يحقق الهدف الإنمائي للألفية الجديدة الخاص بالتعليم في عام 2005. وقد ازداد معدل الإلمام بالقراءة والكتابة بين الإناث من 69.2 في المائة إلى 91 في المائة بين عامي 1980 و2002؛ وارتفع العمر المتوقع عند الميلاد من 66 عاماً إلى 73.6 عاماً، فضلاً عن انخفاض معدل الخصوبة من 7 إلى 3.7 ولادات لكل امرأة. 

ولكن لا يزال على الأردن تحقيق المزيد من التقدّم. فعلى الرغم من ارتفاع مشاركة المرأة في قوةِ العمل الرسمية في الوقت الحالي بأكثر من الضعف مقارنة بما كانت عليه في ستينيات القرن الماضي، إلا أنها لا تزال من بين أدنى المعدلات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ولا تزيد نسبة الأردنيات الناشطات اقتصادياً على 26 في المائة، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى مجموعة متنوعة من العوامل الضمنية والصريحة التي تثني النساء ـ حتى المتعلمات منهن ـ عن العمل خارج منزلهن. 

يقول مصطفى نابلي، كبير الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي، "إن تحسين قدرة المرأة على الحصول على فرص العمل، والائتمانات، وأجر مساوٍ ليس بالأمر المنصف والعادل فحسب؛ إنه أداة فعالة لتحقيق التنمية في حد ذاتها ـ فالمنافع المُحققة ستسري على جناح السرعة متجاوزة نطاق هذا الفرد لتشمل الأسرة والمجتمع، والجيل القادم. وتبّين الشواهد أن ازدياد مشاركة المرأة في قوة العمل سيؤدي إلى توسيع نطاق النمو المحتمل على المدى الطويل، وأن أقل زيادة في معدل النمو المحتمل ستتراكم وتربوا على مدى السنوات والعقود من السنين مُحدثةً زيادة كبيرة في مستويات المعيشة." 

ويشير هذا التقرير إلى أن معدلات البطالة، التي لا تزال مرتفعة بين عموم السكان، هي أعلى بين النساء، إذ تبلغ 25 في المائة مقابل 15 في المائة بين عموم السكان من القادرين على العمل. كما تمثل العمالة الجزئية بين النساء العاملات واحدة من بين المشاكل التي يواجهنها. فالعاملة بأجر في الأردن تكون ـ على الأرجح ـ قد أتمت حوالي 12.3 عاماً من التعليم للوظيفة التي تقوم بها، وذلك مقابل 9.3 أعوام من التعليم لنظرائها من الذكور الذين يقومون بأداء وظائف مماثلة. وينوه تقرير التقييم القُطري للمساواة بين الجنسين إلى أن المرأة تعاني أيضاً وإلى حد ما من درجة من التمييز في الأجور. 

تقول نادرة شاملو، المستشارة الأولى بالبنك الدولي المختصة بالمساواة بين الجنسين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، "حقق الأردن نتائج باهرة على صعيد العديد من المؤشرات الاجتماعية، بما في ذلك ارتفاع معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة بين النساء، وسد الفجوة بين الجنسين في مجال التعليم. وبات بوسع الشركات ـ بادئ ذي بدء من خلال توسيع نطاق مشاركة المرأة في سوق العمل ـ التعيين من قاعدة المواهب المتاحة بالكامل، وليس من نصفها فحسب. فلقصور استغلال الموارد هذا تكلفة باهظة على الاقتصاد."
ويستطرد نابلي قائلاً إن قضايا المساواة بين الجنسين محورية لتحقيق القدرة على المنافسة والإنتاجية، الأمر الذي يوضح أن تشجيع تقدّم المرأة وتعزيز قدرات جميع المواطنين في الأردن أمرُ حاسم الأهمية، وذلك إذا كان الأردن يريد أن يملك اقتصاداً منافساً قائماً على المعرفة. 

وتجدر الإشارة إلى أن إعداد التقييم القُطري للمساواة بين الجنسين هذا قد تم من خلال عملية تشاركية، شملت سلسلة من الحوارات مع مختلف مجموعات أصحاب المصالح المباشرة في الأردن. وأتاحت تلك الحوارات للبنك الدولي فرصة العمل مع الجهات الشريكة في الحكومة، والمجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية، والقطاع الخاص، بغية تحديد نطاق هذا التقييم، وجمع المعلومات اللازمة لأغراض هذا التحليل. 

###
للمزيد من المعلومات بشأن هذا التقرير، يرجى الرجوع إلى:
http://siteresources.worldbank.org/INTJORDAN/Data%20and%20Reference/20507640/Gender%20Assessment%20ARB.pdf
للمزيد من المعلومات بشأن عمل البنك الدولي في الأردن، يرجى الرجوع إلى:
http://www.worldbank.org/jo 
